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  لفصل في منازعات النشر الإلكتروني في القانونالاختصاص القضائي با

  المقارنةوالقوانين المصري  
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  مقدمة

 موضوع البحث: -١

 ا في مجال المعلومات؛ مما أدى إلىا كبيرً أحدثت وسائل الاتصال والتقنيات الحديثة تطورً              
 ،ا أمام المعاملات الإلكترونيةلحدود الجغرافية والإقليمية عائقً ولم تعد ا ،سهولة نقل المعلومات

فقد ساهم ظهور الإنترنت في  ،، عبر وسائل الاتصال الحديثةأو كل آثارها ،وتنتج بعض ،التي تتم
  .كافة المستجدات في العصر الحديث الاطلاع علىو ،سرعة إنجاز المعاملات

دون  ،وعقد النشر الإلكتروني خاصة ،لعقود الإلكترونية عامةظهور ا وأدى هذا التقدم إلى             
في كافة الجوانب  ،فقد أصبح الانترنت متداخلاً  حاجة للالتقاء المادي لأطراف العملية التعاقدية،

 ،الانتقال الأهم للتجارة العالميةوبات وسيلة ، في المجتمع، والسياسية ،والاقتصادية ،الاجتماعية
أصبح من السهل إبرام  مَّ ومن ثَ  والأفراد، ،والإدارات ،تصال بالمشروعاتوالتي تساهم في الا

 نترنت.عبر الإ ،العقود وتنفيذها

وهذه المعلومات  ،ا إلا وسيلة جديدة لتناقل المعلومات ونشرهاوالنشر الإلكتروني ليس عملي̒              
لذي أصبح يسمي ا ،رقي الطباعيخرها النشر الو، كان آالتي تناقلتها أجيال عديدة بوسائل عدة

  .النشر التقليدي

شكل  ؛ أصبح من السهل نشر المعلومات علىالمجالات تحول التكنولوجي في شتىلل اونظرً               
تلك  نشر إلى يندفع الكثير مما ؛وسهولة عملية النشر ،لقلة التكلفة وذلك ؛نسخ إلكترونية

  المعلومات خلال مواقع إلكترونية.

المتمثل في  ،ومما لاشك فيه أن التطور الإيجابي الحاصل في مجال النشر الإلكتروني              
سهولة التعدي  ة، والتي منهاسلبيالوجهه أله  -وسهولة الحصول علي المعلومات المرادة سرعة 

 كما أن ،(القرصنة المعلوماتية)، وهو ما يُعرَف بـ الحقوق المجاورةعلى و ،حقوق المؤلف على
 لذلك يتجه ؛عالم النشر التقليدي والنشر الإلكتروني لكترونية تؤثر بشكل كبير علىالتجارة الإ

كما  ،وبيع الكتب والمؤلفات الورقية على الإنترنتتسويق  إلىالعديد من المكتبات والناشرين 
صولهم مقابل ح؛ الكتروني̒ وإرسال الملفات إ ،اعتمد بعض الناشرين على وسيلة الطبع تحت الطلب

  لمؤلف.بمثابة حق ل ، يكونمقابل مادي على
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  موضوع الدراسة: -٢

عن طريق بيان  يدور موضوع الدراسة حول حل منازعات عقد النشر الإلكتروني،            
الاختصاص القضائي و الاختصاص القضائي لمنازعات عقد النشر الإلكتروني المصري،

  ثم التحكيم الإلكتروني. ،مقارنةعات الالتشريلمنازعات عقد النشر الإلكتروني في 

  :أهمية موضوع البحث -٣

  تتلخص أهمية موضوع البحث فيما يلي:       

حيث يتم إبرام العقود  اتصاله بأكثر من نظام قانوني، ومدى ،بيان دولية عقد النشر الإلكتروني - ١  
  نترنت).لإ(ا العالميةأو الشبكة الدولية  ،، عبر وسائل الاتصال الدوليةالإلكترونية

يق ذلك وتطب ،لتي أتاحت حرية الاختيار للأطرافوا ،ملاءمة التشريعات الحالية النظر في مدى - ٢  
فقد كرست التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية مبدأ سلطان  ،علي عقد النشر الإلكتروني

  الإرادة في العقود الدولية.

واختيار  ،ة لنظر منازعات النشر الإلكترونية المختصتلعب الإرادة دور هام في تحديد المحكم - ٣   
  واجب التطبيق.القانون 

الأمر الذي  في الآونة أخيرة، وهو االتحكيم من أكثر وسائل فض المنازعات البديلة انتشارً  يعد - ٤
 ،هنا هو التحكيم الإلكتروني يهمنا ما و يكشف عنه تنامي المراكز المحلية والدولية للتحكيم،

  كوسيلة لفض المنازعات الإلكترونية. تحكيم التقليدي،وليس ال

  :منهج الدراسة -٤

وذلك بالتحليل الفقهي لبيان المحكمة  ،تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي المقارن         
ومقارنة العديد من التشريعات والاتفاقيات  ،النزاع في عقد النشر الإلكتروني المختصة بنظر

من ، المنهج المقارن بالإضافة إلى الاعتماد على د المحكمة المختصة بنظر النزاع،الدولية لتحدي
 الائتلافإيجاد أوجه ومحاولة  ،ين المصري والفرنسيخلال عرض الدراسة في التشريعَ 

ولو من الناحية النظرية لتلاقي الآثار  ،في محاولة لإظهار أفضل السبل ،لاف بينهماتخوالا
  .لإلكترونيالسلبية لعقد النشر ا
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  خطة الدراسة:

  مباحث: ةثلاثو تمهيد الدراسة إلى قسمت

  .الاختصاص القضائي لعقد النشر في القانون المصري المبحث الأول:

  دولية.الاختصاص القضائي لعقد النشر في القوانين ال المبحث الثاني:

 .وسائل فض المنازعات البديلة في عقد النشر الإلكتروني المبحث الثالث:
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  تمهيد   

  التكييف القانوني لعقد النشر الإلكتروني:   

أن هذه الصفة الأخيرة خاصةً  ،اا أم دولي̒ ا إذا كان العقد داخلي̒ وم ،يجب تحديد طبيعة العقد             
فة وردت بشأن دولية العقد بصونشير بإيجاز للمعايير التي  هي التي يبني عليها قواعد الإسناد،

  علي عقد النشر الإلكتروني: انطباقها ومدى ،عامة

  :المعايير التقليدية للعقد الدولي :أولاً       

النحو  على ،اتجاهات ةالتي جاءت في ثلاث ،لعقدنكتفي في هذا الشأن بالحديث عن معايير دولية ا       
  التالي:

  المعايير التقليدية للعقد الدولي: -١

ز العقد ويؤدي تجاو ،ائع عبر الحدود من دولة إلي أخرىحركة البض على ياريتأسس هذا المع        
 ،)١(، أو محل إقامتهمبغض النظر عن جنسية الأطراف ،ااعتباره دولي̒  لحدود الدولة الواحدة إلى

  .)٢(وس الأموال عبر الحدودا أن ينطوي على حركة رءفيكفي لكي يعتبر العقد دولي̒ 

للتوسع في تطبيق  ،أن يتعلق بمصالح التجارة الدولية الاعتبار العقد دولي̒ الفقه  ىوفي تطور لاحق اكتف        
اعد وبالتالي تطبيق قو ،اللازمة لإضفاء الصفة الدولية على العقدوالتخفيف من الشروط  ،العقود الدولية

جارة العقود التي تتفق مع مصالح الت ، علىوقواعد الاختصاص القضائي الدولي ،تنازع القوانين
  الدولية.

  المعيار القانوني لدولية العقد: -٢

وذلك من خلال  ،لة الدولية بأكثر من نظام قانونيارتباط المعام يعتمد المعيار القانوني على       
أو  ،دي العقد لاقتصاد الدولة الواحدةبغض النظر عن تع ن في العقد،مَّ ضَ العنصر الأجنبي المُ 

  .)٣(للبضائع عبر الحدود حركة الذهاب والإياب انطوائه على

، أو تنفيذه ،إبرامه ، بالنظر إلىا إذا ارتبط بأكثر من نظام قانوني واحدوبالتالي يكون العقد دولي̒         
 هم في النهاية أن يشتمل العقد على العنصر الأجنبي؛ لكي نستنتج مدىفما ي ،أو جنسية أطرافه

                                                             
 ،القانون الواجب التطبيقدراسة مقارنة تحديد  ،رادة في مجال العقود الإلكترونيةدور الإ خالد عبد الفتاح محمد خليل، د.  )  ١ (

 ،١٨ـ صم، ٢٠١٩ والاختصاص القضائي الناشر دار الفكر والقانون،
الإسكندرية دار الجامعة  ،٢ ط ،لمستهلك في القانون الدولي الخاصحماية ا رسالة دكتوراة: خالد عبد الفتاح محمد خليل، د.)٢(

  بعدها.، وما ٤٨ـ ص ،م٢٠٠٩ ،الجديدة
   .٧١ـ ص ،م٢٠٠١ ،دار الفكر الجامعي ،الإسكندرية ،يق على عقود التجارة الإلكترونيةالقانون الواجب التطب ،هشام صادق د. )٣(
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ا في ع الأحوال أن يكون هذا العنصر مؤثرً وإن كان يجب في جمي توافر الصفة الدولية فيه،
  .)٤(العلاقة العقدية

      

  المختلط:المعيار  -٣

فالعقد الدولي هو الذي  ،ايتعلق هذا المعيار بالمزج بين المعيار القانوني والمعيار الاقتصادي معً        
لمعيار وهذا ا عبر الحدود. وس الأموالالعنصر الأجنبي فيه كما ينطوي على حركة رءيتضمن 

في ظل التطور الهائل في مجال العلاقات الخاصة ذات الطابع  ،ا في العصر الحديثرواجً  لم يلق
خاصة مع التقدم العلمي فهذا المعيار يؤدي إلى تضييق فكرة العقود الدولية؛  الدولي،

، التي تتم عبر والتعاقدات ،وكثرة المعاملات ،والتكنولوجي في وسائل الاتصالات الحديثة
  .)٥(نترنتالإ

والطبيعة  ،ا للمعيار القانوني لدولية العقدوفقً  ،وتتميز عقود النشر الإلكترونية بالطابع الدولي             
وهذا ما أوجد صعوبة في  ،من خلال وسائل الاتصال الإلكترونية انعقادهانتيجة  ؛ ماديةغير ال

الذي تعاني منه  ،ة للفراغ التشريعيونتيج ،ائية المختصة للفصل في منازعاتهاتحديد الجهة القض
منازعات العقود جهة القضائية المختصة للفصل في المنظومة القضائية لتنظيم مسألة تحديد ال

إلا أن تلك القواعد  ،لبعض تطبيق القواعد التقليدية على تلك المنازعاتحاول ا - الإلكترونية
  بط مادية إقليمية .ضوا ؛ بحكم أنها تركز علىوجدت عدة صعوبات عند تطبيقها

، واجب التطبيق عليها من بين القوانين، والقانون مشكلة تحديد المحكمة المختصة بنظرهاف           
أمام عالمية شبكة  ،ا بالطابع الدوليا لأن النزاع يتسم غالبً ونظرً  ،التي تتنازع على حكمها

حيث يتداخل  ،بادل المعلوماتوت ،وعولمة وسائل الاتصال ،والطابع الطليق لنشاطها ،نترنتالإ
وتشمل المعاملات الإلكترونية في أغلب  ،مختلفة دول أشخاص متواجدون ومنتمون إلى فيها

وقد يقع ، أو التنفيذ، أو مكان الإبرام ،فيما يتعلق بالأطراف سواءً  ،عنصر أجنبي الأحوال على
 بلد إلى ايكون المؤلف منتميً و ،تضرر في بلد ثانٍ بينما يكون الم ،الفعل الموجب للمسئولية في بلد

  .شر منتميًا إلى بلد رابع، وهكذااثالث، والن

والقوانين  ،ونعرض بداية للقضاء بنظر منازعات عقد النشر الإلكتروني في القانون المصري        
  .وسائل فض المنازعات البديلة في عقد النشر الإلكترونيثم  ،الدولية

                                                             
بحث منشور في المجلة المصرية  ،تجاهات الحديثة في تعيين القانون الذي يحكم العقود الدوليةالاأحمد صادق القشيري،  د.)  ٤(

  .٧٣جلد الحادي والعشرون صالم ،م١٩٦٥ ،للقانون الدولي
 ،نة تحديد القانون الواجب التطبيقدراسة مقار ،رادة في مجال العقود الإلكترونيةدور الإ خالد عبد الفتاح محمد خليل، )٥(

 .٢٠م، صـ ٢٠١٩القانون، والاختصاص القضائي الناشر دار الفكر و
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  المبحث الأول

  لكتروني في القانون المصريلدولي بنظر منازعات عقد النشر الإي االاختصاص القضائ

         

إن المنظومة القضائية الحالية تعاني من قصور وفراغ تشريعي لمواكبة التطورات السريعة            
اللجوء   لابد منالفراغ التشريعي هذا  من أجل التغلب علىو ؛في تقنية المعلومات والاتصالات

ي نظمها القانون الدولي الخاص لتحديد والت ،الاختصاص القضائي الدولي التقليدية قواعد إلى
  .)٦(المحكمة المختصة لتسوية المنازعات الإلكترونية ذات الطابع الدولي

-  المعروضة عليهاعات الوطنية تتطلب لعقد اختصاصها للنظر في المنازعات وغالبية التشري            
فإما أن  ،الدولة تلكتربط بين هذا العقد المعروض على محاكمها وبين  ،صلة أو ،وجود علاقة

حدد المحكمة المختصة لم يوجد شرط في العقد ي ما ،ضوابط إقليمية أو ،شخصيةتكون ضوابط 
  .لنظر النزاع

  ؟ي الدولي لتحديد المحكمة المختصةفما هي قواعد الاختصاص القضائ       

قواعد قانونية تنظم كيفية فض المنازعات  بأنها:تصاص القضائي الدولي تعرف قواعد الاخ               
التي ينعقد فيها الاختصاص  ،هي قواعد قانونية تحدد الحالات أو أجنبي،عنصر  لمشتملة علىا

  .)٧(عنصر أجنبي ، للفصل في منازعات تشتمل علىلمحاكم الدولة

وتقتصر  ،الجانبللمحاكم بأنها قواعد مفردة  ختصاص القضائي الدوليوتتميز قواعد الا              
نية بالمنازعات ذات الطابع الدولي، دون التعرض تحديد حالات اختصاص المحاكم الوط على
  .)٨(الأخرىتحديد حالات اختصاص محاكم الدول  إلى

ضائية من إقرار قواعد الاختصاص القضائي الدولي يكمن في تحديد الجهة الق إن الهدف                 
، رغبة أطراف النزاع في اختيار الجهة القضائية على وقد يكون بناءً  ،المختصة بحل النزاعات

بشرط وجود  ،شرط المحكمة أو ،يسمي بالإسناد الشخصي وهو ما ،التي يعرضون عليها النزاع
ط أو ضواب فإما أن تكون ضوابط إرادية،، )٩(رابطة بين النزاع والجهة القضائية المتفق عليها

  ضوابط إقليمية. أو ،شخصية

  
                                                             

، مرجع ١٩٩٥جارة الالكترونية، منشأة المعارف، الإسكندرية د. هشام علي صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود الت )٦(
  .٢٠٢سابق ص

 .٨٩٥، صـ ١م، ط ٢٠٠٤د. عصام الدين القصبي القانون الدولي الخاص المصري، (القاهرة النسر الذهبي،  )٧(
، )م٢٠٠٥ر الثقافة ممدوح عبد الكريم، القانون الدولي الخاص، تنازع القوانين، الاختصاص القضائي الدولي (عمان: دا )٨(

  .٢٤٧ـص
 .٥٠٩ـ ص م،٢٠١٢الأردن  ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الدولي الإلكتروني المبرم عبر الإنترنتالعقد  ،د. حمودي محمد ناصر )٩(
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  :الضابط الإرادي :أولاً        

مبدأ حرية الأطراف في  -وحتى الثلث الأخير من القرن العشرين-عارض الفقه في البداية              
ا مع ترك أيضً  كما يتنافى ،ا مع مبدأ سيادة الدولةباعتبار ذلك متعارضً  ؛تحديد المحكمة المختصة

لعقد  ،لاختيار محكمة أي دولةلأفراد لتحريك القضاء حسبما يرون ا مرفق القضاء بيد
في تقرير  ن الشروط المانحة للاختصاص تمكن الأطراف من الحقإذ إ ،)١٠(الاختصاص لقضاتها

هم في تحريك القضية حريت ويؤدي ذلك إلى أو نظام قضائي محدد، ،الاختصاص لمحكمة معينة
أو  ،دون قيد ،الدولة المطلوب التقاضي أمام محاكمها وتجاه ،صوب المحكمة، التي يريدونها

   .)١١(شرط

 ، في تحديد المحكمة المختصة بالفصلفكرة الأخذ بإرادة الأطراف وهذا الضابط يستند على           
  .صة بعقد النشر الإلكتروني الدوليفي المنازعات الخا

ولو كانت غير مختصة  ،دولة معينةعقد اختصاص لمحكمة  ىويجوز للأطراف الاتفاق عل           
  .)١٢(أصلا للنظر في النزاع طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي الخاص بها

ن في كافة الوسائل الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت، يتم الآومن المعلوم أن استخدام               
. وكذلك استخدام تلك الوسائلب ، التي تقبل طبيعتها إنجازهاولإنجاز معظم المعاملات ،المجالات

، في معظمها علاقات ذات طابع نترنتت القانونية، التي تتم عن طريق الإأو العلاقا ،التصرفات
تبط العنصر الأجنبي وير دول مختلفة، ، ومنتمون إلىفيها أشخاص متواجدونحيث يتدخل  ،دولي

  .)١٣(ر أن تتصف تلك العلاقات بالوطنيةومن الناد بأحد عناصرها،

وقد  ،اأو ضمنيً  ،ايمكن أن يكون صريحً  - رافالأط لبَ إن اختيار المحكمة المختصة من قِ            
  .)١٤(أو الاتفاق عليه بعد حدوث النزاع ،يدرج الشرط في العقد ذاته

في تحديد المحكمة المختصة بنظر  رئيسي اف في العقد الدولي لهم دوركما أن الأطر                
وتبين قواعد الاختصاص القضائي الدولي ما يتعلق  ،لتي قد تنشأ عن العقد مستقبلاً ا ،المنازعات

أما المنازعات الداخلية فتنظمها قواعد  بولاية محاكم الدولة في المنازعات ذات العنصر الأجنبي،

                                                             
وما  ،١٥ـ ص ،م٢٠٠٩ ،دار النهضة العربية القاهرة، ،في مجال الاختصاص القضائي الدوليدور الإرادة  :محمد الروبي د. )١٠(

 ها.يلي
 .٩٧ـ ص ،رادة في مجال العقود الإلكترونيةدور الإ ،مرجع سابق خالد عبد الفتاح محمد خليل، د. )١١(
آليات فض المنازعات دار الجامعة  ،القضاء والتحكيم منازعات عقود التجارة الإلكترونية بين ،صفاء فتوح جمعة فتوح د. )١٢(

                     ٦٣١ص٢٠١٣الاسكندرية 
- ٢٣ـ () ص١المجلد( ،م٢٠٠٠مايو  ٣نترنت والقانون الدولي الخاص جامعة الإمارات العربية الإ ،لامةسد الكريم أحمد عب د. )١٣(

 ).٢ العدد ١٥ المجلد جامعة الشارقة للعلوم القانونية، (بحث منشور بمجلة .)٩٨
 ،دار النهضة العربية ،ولي الخاصكترونية في القانون الدعقود خدمات المعلومات الإل ،هشيمة محمود حوته أبوعادل  د. )١٤(

 .٣٣٤ـ ص ،م ٢٠٠٤



٩ 
 

سائل الاتصالات الحديثة بحاجة إلى قواعد قانونية فالمتعاملين عبر و ،)١٥(ةالاختصاص الداخلي
  ليضع كل حق في موضعه. ؛وقضاء يطبق هذه القواعد ،معاملاتهم تنظم

 اف للمحكمة المختصة في العقود الإلكترونية المحافظة علىويبرر إقرار اختيار الأطر            
النزاع في مجال التي تفصل في  ،بتحقيق الرغبة في اختيار المحكمة ،المشروعةتوقعاتهم 

  .)١٦(الاختصاص القضائي

ا تيسيرً  ،نية، قد أدت إلى ذيوعها وانتشارهاولئن كانت مصلحة الأطراف في العقود الإلكترو             
فمكان  ،فإن الأمر يقتضي التيسير على المتعاقدين في التقاضي ،ا لنفقاتهموترشيدً  ،لمعاملاتهم

لتي وفي الدولة ا المثول أمام محكمة بعينها، ، وحرصه علىالتقاضي يعبر عن رغبة المتعاقد
  .)١٧(أمام محاكمهاللتقاضي  يسعى

  التشريعات:موقف  *       

باختيار  ،الدوليةالدور المنوط بإرادة الأطراف في العقود  تبنت التشريعات الوطنية               
 ،الجهة القضائية الدولية المختصةفي تحديد  ،حرية الأطرافأ وتم إقرار مبد ،المحكمة المختصة

  .)١٨(يالمصري والعراق ينعَ يشركالت ،ن التشريعات الوطنيةالكثير مل بَ من قِ 

اكم تختص مح :عات المدنية والتجارية المصري على أنه) من قانون المراف٣٢تنص المادة (              
الخصم ولايتها  لَ بِ قَ  اإذ ،و لم تكن داخلة في اختصاصهاولالجمهورية بالفصل في الدعوى، 

 ،ينعقد للمحاكم المصرية ائيل في النص يجد أن الاختصاص القضوالمتأما، منً أو ضِ  ، صراحة
ار الضمني من ويستفاد الاختي ،اأو ضمني̒  ،اسواء كان ذلك صريحً  ،ذلك ىحال اتفاق الأطراف عل

لابسات ومُ  ،من خلال ظروف العقد ، والتي يمكن التوصل إليها،ذلك القرائن الدالة على
  .)١٩(التعاقد

في هذه  الإلكترونية نجد أنه يجب القياسالعقود  ما ورد في القانون المصري على بتطبيقو              
، التي تتم عبر المختصة في العقود اختيار المحكمة فيحرية الأطراف  ،  وإقرارالعقود

وإن اختلفت  ،فدور الإرادة لا يمكن إنكاره ،،  بوجه عامضاء الإلكترونيأو عبر الق ،الإنترنت
 ،أو تقنيات الاتصال الحديثة ،زة الحاسوبحيث يتم تبادل الإرادات عبر أجه ،نهاوسيلة التعبير ع

لطرح  ن للأطراف اختيار محكمة أخرى، في دولة أخرى؛كِّ مَ كما أن الأخذ بمفهوم الموافقة يُ 
                                                             

  .٥، ص ٢٠٠٢المطبوعات الجامعية  ص القضائي الدولي الإسكندرية دارهشام صادق تنازع الاختصا د. )١٥(
ر دا ،الطبعة الأولى ،تقليدية لمنازعات الحياة العصريةمدي ملائمة قواعد الاختصاص القضائي الدولي الد. جمال الكردي،  )١٦(
  وما بعدها. ٩٨نهضة العربية صال
ـ ص ،٢٠٠٠ سكندرية،خاص، دار المطبوعات الجامعية، الإدروس في القانون الدولي ال :دادحفيظة الح .د –هشام صادق  د. )١٧(

٧٠. 
 .١٥٦ـ ص م،٢٠٠٥ ،دار الفكر الجامعي الإسكندرية ،القانون الدولي الخاص ،هشام علي صادق د. )١٨(
ـ ص م،٠٤٢٠، دار النهضة العربية، التنازع الدولي للقوانين والمرافعات المدنية والدولية القاهرة ،لامةد. أحمد عبد الكريم س )١٩(

  .بعدها وما ،٩٦
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، التي يجب البحث عنها؛ ع المصري للإرادة الضمنيةرِّ شّ ويؤكد ذلك إقرار المُ  ،النزاع أمامها
  .)٢٠(الأطراف في طرح النزاع أمام محكمة دولة معينةلمعرفة نية 

النشر  عقدسيما  لا ،لكترونيبالمعاملات الدولية في المجال الإفالمنازعات الخاصة              
م أما ، حيث يمكن رفع الدعوىلكتروني تخضع للقاعدة العامة في الاختصاص الدولي للمحاكمالإ

 .)٢١(هعلي محل إقامة المدعى أو موطنمحكمة 

، على تقرير الاختصاص القاعدة بالاتفاق بين المؤلف والناشرهذه   عنويجوز الخروج  -
 ، أو الاتفاق علىيطلق عليه مبدأ الخضوع الإرادي وهذا ما ،لمحكمة أخرى

توافر  الاتفاقويشترط لصحة هذا  ،الاختصاص في المنازعات ذات الطابع الدولي
مصلحة مشروعة للأطراف ، أو قيام ار لنظرهبين النزاع والقضاء المخت رابطة جدية

  .وألا ينطوي هذا على غش ،وراء هذا الاختيار من

، أو بعده، قبل قيام النزاع ،م الاتفاق بين الناشر والمؤلف على الاختصاصويمكن أن يت             
وعدم  ،ا، كرفع الدعوى أمام محكمة معينةأو ضمنً  ،، أو في وثيقة مستقلةفي صلب العقد صراحة

، بالكتابة العادية، أو عبء إثباتهود هذا الاتفاق وج وعلى من يدعي ،اعتراض المدعى عليه
 .)٢٢(بالمحررات الإلكترونية

ألا وهو مكان  ،ين نلجأ إلى الضابط الاحتياطيين السابقَ وفي حالة عدم وجود أحد الضابطَ  -              
، لم يوجد اتفاق ما ،كان الذي علم فيه الموجب بالقبولويتحدد الإبرام بالم ،، أو تنفيذهإبرام العقد

  .ا لقانون القاضيالتنفيذ طبقً  ويتم تحديد معنى ،)٢٣(أو نص يقضي بغير ذلك

لكترونية تختص ازعات الخاصة بعقود الاستهلاك الإفإن المن ،من الأحكام السابقة استثناءً  -           
 )٢٤(.ن أو محل إقامة المستهلكبنظرها محكمة موط

 – تحديد الجهة القضائية الدولية للفصل في النزاع لىفي حالة عدم اتفاق الأطراف ع               
في تحديد الاختصاص القضائي  ،تطبيق الضوابط العامة ذهبت معظم التشريعات الوطنية إلى

  .، وأخرى شخصيةضوابط إقليمية نقسم هذه الضوابط إلىوت ،الدولي

       

             
                                                             

ـ صم، ٢٠١٩ ،دار الفكر والقانون دراسة مقارنة، دور الإرادة في مجال العقود الإلكترونية، الد عبد الفتاح محمد خليل،خ د. )٢٠(
١٠٤.  

  وهذا هو الضابط السائد في القانون المقارن. ،لمرافعاتمن قانون ا )٢٩( م )٢١(
Gautrais Droit du commerce electroniqueet norms applicable R.D.aff.int.1997 p547.  

2)LCOSTS VERS UN droit du commerce international "sans  papier" R.D.aff.int.1994 p0738.(  
  ت.من قانون المرافعا) مدني ٩٧م ( )٢٣(

(4)Gasti   La protection erlatifs aux conflicts de loismDroz S.A 1997 P.55.  
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  :الضابط الشخصي: اثانيً       

، وهم بدولة معينة ،بالأشخاص أطراف العلاقة الدولية يرتبط مضمون هذا الضابط الشخصي            
  .عليه ، وتتمثل في جنسية المدعىعليه المدعي والمدعى

  :ضابط الجنسية  -أ

ينعقد  مَّ ومن ثَ  ،يادةط الإنسان بدولة ذات سالتي ترب ،إن الجنسية هي الرابطة القانونية             
ا لجنسية التي يكون فيها المدعي منتميً  ،ا لضابط الجنسية لمحاكم الدولةوفقً  ،الاختصاص القضائي

  .)٢٥(هذه الدولة

من القانون المدني )، ١٥-١٤(وذلك من خلال المادتين  ،وهذا ما نص عليه القانون الفرنسي              
 ولو ،افرنسي̒  مجرد أن يكون أحد طرفي الدعوىلفرنسي بفينعقد الاختصاص للقضاء ا ،الفرنسي

  .)٢٦(تعارض ذلك مع الاتفاقيات الدوليةبشرط ألا ي ا،كان العقد إلكتروني̒ 

 ، التي تعتمد على المركز القانوني للمدعىويعتبر هذا الضابط من الضوابط الشخصية                
لتي ينتمي إليها المدعى عليه ا ،الدولةوبموجبه ينعقد الاختصاص القضائي لمحاكم  ،عليه

نوع معين من  ، لا ينحصر علىاا شخصي̒ ا قانوني̒ لذلك يعتبره كثير من الفقهاء ضابطً بجنسيته؛ 
عليه ينعقد الاختصاص القضائي الدولي  وبمجرد توافر جنسية المدعى ،المنازعات دون غيرها

  .)٢٧(بجانبها ة رابطة أخرىدون اشتراط أي ،تهعليه بجنسي ، التي ينتمي إليها المدعىلمحكمة الدولة

  :جنسية المدعي عليه مبدأ الاختصاص القائم على  -ب

"تختص محاكم الجمهورية بالنظر في أنه على  ٢٨لمرافعات المصري في المادة نص قانون ا           
أو محل إقامة في  ،لم يكن لديه موطنلو حتى  ،المصري الدعاوى المرفوعة على

  .)٢٨(..."الجمهورية.

، والتي منه )١٥( عليه في المادة نص القانون المدني الفرنسي على ضابط جنسية المدعىو             
التي عقدها  ،من أجل الالتزامات ة؛حاكم الفرنسييجوز مقاضاة الفرنسي أمام الم"أنه تتضمن على 
  .)٢٩(ولو مع أجنبي" ،في بلد أجنبي

                                                             
دار الجامعة  ،وآليات فض المنازعات ،الإلكترونية بين القضاء والتحكيممنازعات عقود التجارة  صفاء فتوح جمعة فتوح، د. )٢٥(

  .١٤٦ـ ص ،مرجع سابق م،٢٠١٣ ،الإسكندرية
ـ ، صم٢٠١٢الأردن،  دار الثقافة للنشر والتوزيع، ،عبر الإنترنت ،العقد الدولي الإلكتروني المبرم ،حمودي محمد ناصر د. )٢٦(

٥١٥. 
 م،٢٠١٦دار الفكر الجامعي،  ضوابط تحديد الاختصاص القضائي الدولي بين الاتجاهين التقليدي والحديث، بلاق محمد، د. )٢٧(

 .١٦ـ ص
  من قانون المرافعات المصري. )٢٨( م )٢٨(
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 ؛فهو ضابط شخصي ،اا عام̒ ا وقانوني̒ شخصي̒  اعليه ضابطً  دعىويعتبر ضابط جنسية الم             
نون القا يتولى وهو ضابط يقوم على فكرة ،علي تمتع الشخص بالجنسية الوطنيةباعتباره يقوم 

مقتضاه  ،اس هذا المبدأ يعود في الواقع إلى اعتبار سياسي مهموأس ،تحديد أسباب اكتسابها وفقدها
  .)٣٠(ة إقامة العدل بين مواطنيهاللدول الرئيسيةأن المهام 

  :عليه في مجال النشر الإلكتروني صعوبات تطبيق ضابط جنسية المدعى - ج         

فإن المدعي سيواجه  ،عليه في مجال العقود الإلكترونية عند تطبيق ضابط جنسية المدعى              
 ،وجنسيته ،صية المدعى عليهلها صعوبة التحقق من شخأو ،العديد من المشاكل، عند رفع دعواه

لكترونية من الصعب تحديد أن المواقع الإ بالإضافة إلى ا،أو اعتباري̒  ،اا طبيعي̒ سواء كان شخصً 
ختصاص القضائي الدولي، في وبالتالي فإنه يصعب تطبيق هذا الضابط لتحديد الا ،جنسيتها

لجنسية في المعاملات ة التراجع فكر انظرً  ؛هذا النوع من المواقع الدعاوى المرفوعة على
حقيقية بين النزاع الإلكتروني وبين دولة اللرابطة اوبالتالي عدم تعبيرها عن  ،الإلكترونية

  .)٣١(المحكمة المختصة

والاعتماد عليه بصفة  ،عليه كن القول بعدم إمكانية اللجوء إلى ضابط جنسية المدعىويم               
 باعتباره لا يعبر عن أي علاقة ؛في المنازعات الإلكترونيةفي تحديد الاختصاص الدولي  أساسية

  .)٣٢(بين النزاع وبين الدولة التي تنظر محكمتها النزاع

  

  الضوابط الإقليمية: :اثالثً           

أو  ،عليه ، سواء موطن المدعىأساس الإقليم ث يتم تحديد الاختصاص القضائي علىحي             
فكرة سيادة الدولة  ىوهذه الضوابط تستند عل ،، أو مكان تنفيذهلتزامأو مكان نشوء الا ،المدعي

، بغض الأشخاص الكائنين في إقليمها ون لمحاكمها الولاية القضائية علىيك مَّ ومن ثَ  ،علي إقليمها
  .)٣٣(النظر عن جنسيتهم

                                                                                                                                                                                                          
في منازعات  عبد الرسول عبد الرضا الأسدي، علي عبد الستار أبو كطيفة، الضوابط العامة للاختصاص القضائي الدولي )٢٩(

العراق  ،، كلية التربية للعلوم الإنسانية، جامعة بابل٤ العدد ،٢٢، مجلد مجلة العلوم الإنسانية ،التجارة الإلكترونية، دراسة مقارنة
 .١٥٩٠ـ . صم٢٠٠٥

دار  ،الطبعة الأولى ،تقليدية لمنازعات الحياة العصريةملائمة قواعد الاختصاص القضائي الدولي ال مدى ،ل محمد الكرديجما )٣٠(
 .٨٦ ـصم، ٢٠٠٥ ،القاهرة ،النهضة العربية

الجديدة ، دار الجامعة في منازعات التجارة الإلكترونية ، الاختصاص الدولي للمحاكم وهيئات التحكيمد. حسام أسامة محمد )٣١(
 .)٥٥- ٥٤ـ (ص ،١، طم٢٠٠٩ ،الإسكندرية

 .٣٦٤ـ ص م،٢٠١٨ ،جامعة بن مهدي ،رسالة دكتوراة في الحقوق د/لزعر وسيلة ، التراضي في العقود الإلكترونية )٣٢(
 مجلة المحقق الحلي: مقال منشور بالمركز العالمي لأشخاص في مواجهة القانون الدولي الخاص ،عبد الرسول عبد الرضا )٣٣(

 .http//www.iaasj.net  لكتروني، منشور على الموقع الإ٢١٣ـ ص ،العدد الأول ،للعلوم القانونية والسياسي
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  أو محل إقامة المدعى عليه:اختصاص محكمة موطن   -أ

الوطنية والاتفاقيات الدولية هذا الضابط لعقد الاختصاص القضائي تبنت العديد من القوانين            
  الدولي للمحاكم الوطنية للمنازعات الدولية الخاصة.

ه أن )، التي نصت على٢٩(في المادة  ،منها قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري            
أو محل إقامة في  ،الذي له موطن "تختص محاكم الجمهورية بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي،

  .)٣٤(الجمهورية....."

 ق قاعدة اختصاص محكمة موطن المدعىوبهذا يتضح لنا أنه لا يوجد ما يمنع من تطبي              
ومن  ،تشريعات الوطنية في المنازعات الإلكترونيةا للنصوص المنصوص عليها في الطبقً  ،عليه

وهذا ما  ،أو مؤسستهموطن أو محل إقامة المدعى عليه، م محكمة أما يمكن رفع الدعوى مَّ ثَ 
  .)٣٥(المحكمة المختصة ، في حال عدم اتفاق الأطراف علىبيةبه التوجيهات الأورو أخذت

حول  لرفع الدعوى، بخصوص أي نزاع ومن حيث المبدأ ،ويصلح هذا الضابط في الواقع             
 وذلك إعمالاً  ،للقواعد العامة في الاختصاصا وفقً  ،عقد دولي تم عن طريق شبكة الإنترنت

وهو أن المدعي يسعى  ،ين الداخلي والدوليأهمها ما هو ثابت في الاختصاصَ  ،لاعتبارات
، وحاجة المعاملات الدولية ،ومراعاة لاعتبارات العدالة؛ عليه في محكمة هذا الأخير للمدعى

  .)٣٦(محكمة موطنه عليه بمقاضاته أمام التي تستوجب توفير الرعاية للمدعى

  :عليه يق ضابط موطن أو محل إقامة المدعىصعوبة تطب  -ب

مع الضوابط ذات الطابع  ىيتماشَ لا  اتجه أغلب الفقه إلى أن التعاقد عبر شبكة الإنترنت              
، لا يشتمل في الغالب على عنوان الذي يتم بالوسائل الإلكترونية ،ذلك أن عقد النشر ،الإقليمي
تقليل من فرص تطبيق ال لىإ الأمر الذي أدى ،اأو دقيقً  ،افقد لا يكون حقيقي̒  ،وإن اشتمله ،الناشر

أو محل إقامته في المعاملات  ،عليه بالإضافة إلى أن تحديد موطن المدعى هذه الضوابط،
الذي يبرم  ،لأن العنوان الإلكتروني ؛نترنتعكس الإ ،ل الأطرافبَ التقليدية يمكن معرفته من قِ 

  .)٣٧(تعامل معه غير مرتبط ببلد معينال

 :اختصاص محكمة محل إبرام وتنفيذ العقد - ج               

                                                             
الدولي في منازعات  الضوابط العامة للاختصاص القضائي ،علي عبد الستار أبو كطيفة ،عبد الرسول عبد الرضا الأسدي )٣٤(

 ،جامعة بابل ،ة للعلوم الإنسانيةكلية التربي )،٤( العدد ،٢٢ المجلد ،الإنسانيةمجلة العلوم  :جارة الإلكترونية، دراسة مقارنةالت
  .١٥٨٧ـصم، ٢٠٠٥ ،العراق

، حمودي محمد نصر ،٤٩رسالة ماجستير جامعة الجزائر صـ  ،ت المتعلقة بالتجارة الإلكترونيةبن عباس نورة تسوية المنازعا )٣٥(
  ٥١٢ص

 .)٧٤- ٣٧صـ ( مرجع سابق ،جمال محمد كردي د. )٣٦(
 .١٨ـ مرجع سابق ص ،ط تحديد الاختصاص القضائي الدوليضواب ،د. بلاق محمد )٣٧(
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؛ مما يستوجب تعلقة بتفسير قاعدة اختصاص وطنيةيعد تحديد مكان إبرام العقد مسألة م            
  .)٣٨(نون القاضي المطروح أمامه النزاعقا العودة بشأنها إلى

، الذي تتجسد فيه الالتزامات التعاقدية ،هو عبارة عن المكان ،محل تنفيذ العقدوضابط               
، الذي يسعى باعتبار أن تنفيذ العقد هو الهدف ،فإنه يحقق مصالح المتعاقدين ،ذلك وإضافة إلى

  .)٣٩(تحقيقه المتعاقدون إلى

 ،ي نشأ فيها مصدر الالتزامين لمحاكم الدولة، التين الضابطَ وينعقد الاختصاص بموجب هذَ              
جعل من ي ،ومرد ذلك أن ارتباط الالتزام بدولة معينة ،ا في إقليم هذه الدولةأو كان تنفيذه واجبً 

  .)٤٠(لمنازعات المتعلقة بهذا الالتزامالفصل في ا محاكمها أكثر من غيرها على

طابع الدولي يصب تركيز العقد وبخصوص هذا التنفيذ الافتراضي للعقود الإلكترونية ذات ال             
بما يدعم اختصاص محاكم الإلكتروني،  في ظل الدفع والوفاء ،مقدم الخدمة ، أو دولةفي مكان

  .)٤١(أنه هو الطرف الضعيف سيما لا دولة المستفيد من التنفيذ المادي للعقد،

وني للضابط لكترلإلعقد النشر ا مسئولية التقصيريةال بدعوىوتخضع المنازعات الخاصة             
  .)٤٢(عليه دعىموطن أو محل إقامة الم ألا وهو محكمة ،العام للاختصاص الدولي

كذلك لمحكمة محل وقوع الفعل المنشئ  تقرير الاختصاص لىالمقارنة عوتجري القوانين             
  .٤٣(، أو الضررمحكمة التي وقع في إقليمها الخطأالأي  بالتعويض،للالتزام 

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .١٠٢ـ ص، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي ،عات في عقود التجارة الإلكترونيةحل النزا ،خليفي سمير )٣٨(
لعقود الإلكترونية بين الاتجاه التقليدي والاتجاه الحديث صـ د. بلاق محمد، ضوابط تحديد الاختصاص القضائي في منازعات ا )٣٩(

٢١. 
 . ١٢١مرجع سابق، ص، د. صفاء فتوح جمعة، مدي ملائمة قواعد الاختصاص القضاء الدولي التقليدي )٤٠(
ـ صبعة الأولى، الط ،السياحي، دار النهضة العربية–د. أحمد عبد الكريم سلامة، القانون الدولي الخاص النوعي، الإلكتروني  )٤١(

٧٦. 
  .مرافعات )٢٩( م )٤٢(
 مرافعات. )٣٠/٢م ( )٤٣(
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  حث الثانيالمب

  لكتروني في التشريعات المقارنةالاختصاص القضائي لمنازعات النشر الإ

عات المنازدعاوى  على ،تطبيق ضوابط الاختصاص الشخصيةمشكلات قانونية عند ظهور            
ظهور التعاملات  ، ومتوقع؛ لأن هذه القواعد سابقة في وجودها علىأمر طبيعي -  الإلكترونية
  وهذه المنازعات تحتاج لقواعد ومعايير تختلف من دولة لأخرى. ،الإلكترونية

  :ففي فرنسا -

أو بطريقة  ،كل شرط يخالف مباشرة" أن من قانون المرافعات الفرنسي على ٤٨ة تنص الماد            
لهم إلا إذا تم الاتفاق عليه بين أشخاص  ،يعد باطلاً  ،قواعد الاختصاص الإقليمي ،غير مباشرة

، الذي ا لالتزام كل طرف في مواجهة خصمهمحددً  ا بشكل واضح،يطة أن يكون واردً شر ، صفة
 .)٤٤(يحتج عليه"

، التي للأطراف في العقد الحق في إقامة النزاع أمام قضاء الدولة فهذا النص أعطى           
إرادة ولكنه قيد الاختصاص القائم على  ا بحكم العقد،ا مختصً ولو لم يكن قانوني̒  ،يختارونها

 وأن يعلم المتعاقد بهذا ،الأطراف، بأن يكون الشرط المانح للاختصاص، قد تم الاتفاق عليه
أي  فإذا تخلف ا،حتى يعد صحيحً  ،اوظاهرً  ،اوأن يكون الشرط واضحً  ،الشرط، عند إبرام العقد

روط تماع تلك الشأما في حالة اج ،ويعتبر كأن لم يكن ،، فلا ينتج الشرط أثرهمن هذه الشروط
حسب القواعد المقررة في  ،اف الحق في اختيار القضاء المختصويجعل للأطر ،فإنه ينتج آثاره

  .)٤٥(الاختصاص القضائي الدولي

  :وفي سويسرا -

، ضمن نصوص القانون الدولي الخاص إرادة الأطراف ختصاص المبني علىجاء الا             
معاملات المالية أن يجوز في ال"أنه  ) منه على٥/١(ونصت المادة  م،١٩٧٨السويسري لعام 

، في علاقة قانونية معينة ،أو التي يمكن أن تنشأ مستقبلاً  يتفق الأطراف في المنازعة القائمة،
أو  ،أو في صورة برقيات ،ابةوتكون الاتفاقات كت ،على تعيين محكمة أخرى للفصل في الدعوى

                                                             
)٤٤(Le clause que directement ou indirectement deroge aux regles de competence territorial est 

requtee non ecrit a moins qui l n ete convenue enter des personnes ayant toute contracte en 
qualite de commercant et qu elle n ait ete specifiee de facon  tres apparent dans l engagement de 

la partie a qui elle est oppose.    
 .١٠٦ـ ص ،مرجع سابق دور الإرادة في مجال العقود الإلكترونية، ،خالد عبد الفتاح محمد خليل د. )٤٥(
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الرجوع إليها لإثبات  ، التي يمكنتصالأو غير ذلك من وسائل الا ،متبادلة بين الأطرافرسائل 
  .)٤٦(النص

أشار إلى العقود  ،ف من اختيار المحكمة المختصةتمكينه للأطرا فهذا النص بالإضافة إلى               
التي يتم تبادلها عبر وسائل الاتصال  ، أو كافة الرسائل،البرقيات التي تتم عن بعد بواسطة

فالمشرع  ا لإثبات وجود شرط الاختصاص،ائل مرجعً كما جعل من هذه الوس ،المختلفة
ة المختصة وشرط تحديد المحكم ،المسألة بإقرار الاختصاص القضائيالسويسري قد تنبه لتلك 

 ،والتي يكون لها طابع دولي ،الاتصال الحديثةتبرم عبر وسائل أو التي  ،في العقود الإلكترونية
  .ا على وجود الشرط وإثباته كتابي̒ ال دليلاً كما اعتبر تبادل الإرادات عبر وسائل الاتص

التي ينعقد لها  ،ويتلازم مع هذا صعوبة البحث عن وجود رابطة بين النزاع والمحكمة           
ويشترط  المختصة،وعند إقرار الاختيار الضمني للمحكمة  الإلكترونية،الاختصاص في العقود 

  .)٤٧(صاص لمحكمة دولة معينةالفقه وجود هذه الرابطة للاعتداد بعقد الاخت

  :وفي تونس -

اختصاص م على "١٩٩٨نصت المادة الخامسة من القانون الدولي الخاص التونسي لعام            
، أو كان يجب تنفيذه في تونس ،إذا كانت متعلقة بعقد نفذ ،المحاكم التونسية بالفصل في المنازعة

 .)٤٨(ية"ط يمنح الاختصاص لمحكمة أجنبوذلك ما لم يوجد شر

حين يقرر  ،اوصريحً  ،ايجب أن يكون واضحً  من لنا أن الشرط المانح للاختصاصيتضح            
؛ )٤٩(بموجبة إسناد النزاع إلى محكمة، أو محاكم في دولة أخرى، غير المحاكم التونسية الأطراف

اق الصريح وضرورة الاتف ،اضح مع طبيعة العقود الإلكترونيةوبالتالي يتفق هذا الشرط بشكل و
 تعيين المحكمة المختصة. على

  :وفي الإمارات -

يتم بمقتضاها  راءات المدنية أربع حالات،قانون الإج) من ٢١-٢٠( أورد المشرع في المواد            
ا لضوابط شخصية عامة تستند إلى وفقً  ،ةتحديد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الإماراتي

، أو عليه مواطن إمارتي : إذا كان المدعىهي وهذه الحالات ،وىالمركز القانوني لأطراف الدع
 ي الحالات التي يتعدد فيها المدعىأو ف ،له موطن مختار في الإمارات ،عليه أجنبي كان المدعى

                                                             
٤٦ e Suisse sur le droit international prive (paties F.KNOEPHFLER:La nonuvelle loi fedeal

generals:rev .crit. 1988 .p.207 et ss.  
وتنازع  ،الجزء الثاني تنازع القوانين ،انون الدولي الخاص، الجزء الثانيالوسيط في الق :. سامية راشدد ،د. فؤاد رياض انظر: )٤٧(

 .٣٧٦ص ،م١٩٩٢دار النهضة العربية  ،الاختصاص القضائي الدولي
  ها.يليوما  ،٣٨٢ـ ص ،م١٩٩٩نصوص هذا القانون منشورة في المجلة الانتقادية للقانون الدولي الخاص لعام  )٤٨(
، مرجع سابق .م٢٠٠٩دار النهضة العربية ، ،القاهرة ،في مجال الاختصاص القضائي الدوليدور الإرادة  ،د محمد الروبي )٤٩(

  .يليهاوما  ،٥٢صـ 
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حيث يكفي لانعقاد الاختصاص للمحاكم  ؛وتكون دولة الإمارات موطن لأحدهم ،عليهم الأجانب
 .)٥٠(ويكون الاختصاص للمحاكم الإماراتية ،ابطتوافر أحد هذه الضو ةالإماراتي

 ا إلىواستنادً  ،ا لقانون الإجراءات المدنيةوطبقً أما على مستوى التشريع الجزائري، فإنه  -
كان يمكن  ،ي الدولي لقواعد الاختصاص المحليفكرة امتداد قواعد الاختصاص القضائ

أو  ،رغم اختصاصهاصاص عن الجهة القضائية الجزائرية، سلب الاخت الاتفاق على
من ذلك  )٤٦(نص المادة  ا علىاستنادً ، رغم عدم اختصاصها؛ جلب الاختصاص لها

ا ولو لم يكن مختص̒  ، حتىأمام القاضي باختيارهمالتي تجيز للخصوم الحضور  ،القانون
  .)٥١(اإقليمي̒ 

  

  :الاتفاقيات الدولية         

 ختصاص القضائي أن نلقي الضوء علىلية عن الايقتضي عند الحديث عن الاتفاقيات الدو          
  م.٢٠٠٥لعام واتفاقية لاهاي  ،م١٩٦٨ اتفاقية بروكسل لعام

  :١٩٦٨اتفاقية بروكسل لعام  -١

في نبية وتنفيذ الأحكام الأج ،بالاختصاص القضائي الدوليم ١٩٦٨تتعلق اتفاقية بروكسل لعام             
يرلندا والدنمارك بموجب هذه الاتفاقية كل من إنجلترا وأوقد انضم ل ،)٥٢(المجال المدني والتجاري

 ،)٤٤/٢٠٠١(بروكسل رقم  وتم استبدال هذه الاتفاقية بتشريع .م١٩٧٨اتفاقية الانضمام عام 
، وتنفيذ الأحكام الأجنبية، في والاعتراف ،ا بالاختصاص القضائي الدوليوالخاص أيضً 

تفاقية بروكسل سارية في مجال الاختصاص ومع ذلك تظل ا ،المعاملات المدنية والتجارية
، والأقاليم، التي تتبع بعض وتنفيذها بالنسبة للمحاكم ،والاعتراف بالأحكام الأجنبية ،القضائي

  .)٥٣( وتقع خارج أوروبا الدول الأوربية،

) من ٢٣نجد أن المادة ( -  دور الأطراف في تحديد المحكمة المختصة وبالرجوع إلى             
وكيفية الاتفاق على  ،وحددت نطاق الإرادة ،فصلت في هذا الأمر )١( يع المذكور فقرةالتشر

  الشرط المانح للاختصاص على النحو التالي:

                                                             
 .٤٢٦ـ ص ٢٠١٨، العدد )،١٥(المجلد ، الشارقة للعلوم القانونيةمجلة جامعة  )٥٠(
 .١٦٧ـ ص، ١٠ العدد م،١٩٨٩ مجلة قضائية لسنة )٥١(
  :نصوص هذا التشريع منشور في )٥٢(

j.O.CE.L12du 16/1/2001p.let ss. 
  .٧٩ـ ص م،٢٠٠٩ ربية،دار النهضة الع القاهرة، ،في مجال الاختصاص القضائي الدوليدور الإرادة  محمد الروبي: د. )٥٣(
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على محكمة، أو  ،"إذا اتفق الأطراف الذين يكون لأحدهم على الأقل موطن على إقليم دولة عضو       
فإن هذه  ،لاقة قانونية معينةفي ع ،دبشأن خصومة قائمة، أو لم تنشأ بع ،محاكم دول عضو

 ما لم يتفق الأطراف على ،العضو تكون مختصة ويقر الاختصاص أو محاكم الدولة ،المحكمة
  خلاف ذلك".

  يبرم:وهذا الاتفاق المانح للاختصاص يشترط فيه أن         

  مع تأكد كتابي له. ةشفاهيكتابة أو   -أ
  بشكل يتفق مع عادات الأطراف.   - ب

أو المفترض  ،فمع ما هو معروف للأطرا في الشكل الذي يتفق الدولية،في مجال التجارة  -ج          
التجاري ا بين أطراف هذه العقود في المجال ا ومستقرً والذي يكون منتظمً  ،معروف لهمأنه 

  ٠المعني 

  بي.كتاا بشكل ويجعله واردً  الاتفاق،بإثبات  يسمح ةالإلكترونيكل تعامل بالطرق  - د          

هل يشترط في الاتفاق المحدد للجهة القضائية المختصة للفصل في النزاعات  :ويثار تساؤل           
  ؟شروط الكتابة التقليدية الإلكترونية نفس

مة لنمو وازدهار وحجتها في الإثبات من الأمور المهإن الاعتراف بالكتابة الإلكترونية            
للاعتراف بحجية الكتابة  )٥٤(اتجه معظم مختلف التشريعات الوطنيةولذلك  ؛العمليات الإلكترونية

أصدرته منظمة الأمم ، الذي مسترشدة بالقانون النموذجي للتجارة الإلكترونية ،الإلكترونية
م، حيث ١٩٩٦(الأنستورال) لعام متمثلة في لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي  ،المتحدة

محرر الإلكتروني والمحرر أي المساواة بين ال ،نهج النظير الوظيفي على، يقوم امً مه أوضع مبدً 
  :أنه ) من القانون على٥٠(فنصت في المادة  ،الورقي

أو قابليتها لمجرد أنها مقدمة في شكل رسالة  ،أو صحتها ،"لا تفقد المعلومات مفعولها القانوني         
 ،ومة في شكل كتابيلب القانون أن تكون المعلما تط اإذأنه " )٦٠(أضافت المادة  اكم "بيانات

ن كِّ مَ الذي يُ  ،إذا ما كانت المعلومة متاحة بالشكل ،بيانات تعتبر كافية لهذا المتطلبفإن رسالة ال
كتابة الاتفاق المحدد  ) من نفس الاتفاقية على١٧( المادة ، وقد أكدتا"عليها لاحقً  الاطلاعمن 

  .)٥٥(ةلمحكمة المختصة بطريقة إلكترونيل

نقل إلكتروني يسمح  لأنه "ك نصت على ٢٠٠١رقم كما أن التوجيهات الأوروبية  -
يعتبر  ،لمحدد للمحكمة المختصة بشكل دائمأو بيانات مكونة للاتفاق ا ،بإرسال معلومات

                                                             
ـ صم)، ٢٠١٥- ٢٠١٤(في العلوم القانونية  وحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراةأطر ،إبرام العقد الإلكتروني ،بلقاسم حامدي :انظر )٥٤(

٢٠١- ١٨٠.  
ـ صم، ٠١١٢الإسكندرية  ،الطبعة الثانية ،دار الفكر الجامعي إبرام العقد الإلكتروني دراسة مقارنة، :ممدوح إبراهيم خالد، )٥٥(

١٣٧. 
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أشكال مختلفة  وبية أشارت إلىويتضح لنا أن التوجيهات الأور ،)٥٦(ا"هذا الاتفاق مكتوبً 
أولهما هو الاتفاق الشفهي  ،ا للنظر في النزاعكمة المختصة دولي̒ للاتفاق المحدد للمح

  .، الذي يقع على الشرط المحدد للمحكمة المختصة، وليس العقد بأكملهالمصدق بالكتابة

فإن  ،ا بواسطة أطراف ليس لهم موطن على إقليم أي دولة عضوعندما يكون الاتفاق مبرمً  - هـ         
التي  ،أو المحاكم ،خرى لا يمكنها الاعتراف باختصاص المحكمةمحاكم الدول الأعضاء الأ

  .٥٧طالما لم تعترف هذه الأخيرة باختصاصها اختارها الأطراف،

فإنه  ،ل الأعضاء في المجموعة الأوروبيةاختصاص محاكم الدو وهكذا فإن التشريع إذا أكد على        
 أن الشرط المانح للاختصاص،من ش وأعلى ،أقر الاختصاص المبني على إرادة الأطراف

ولا يوجد في  ،السبيل الوحيد في هذا النوع من العقودهو الاختيار الصريح، و واشتراط الكتابة
  .)٥٨(، ويرجع إلى طبيعة المراسلاتتشريع بروكسل إرادة ضمنية

  .)٥٩( م٢٠٠٥ اتفاقية لاهاي لعام            

مر ضي وتم إقرار النصوص لها في الدورة العشرين لمؤتتتعلق هذه الاتفاقية باختيار القا             
  .م٢٠٠٥يونيو  ٣٠-١٤والمنعقد في الفترة من  ،لاهاي للقانون الدولي الخاص

والاتفاقات الحصرية لاختيار القاضي في  ،الاتفاقية على المعاملات الدوليةوتطبيق هذه              
اختيار  ال دراستنا تكمن في أنها تنصب علىفي مجوأهمية الاتفاقية  ،ين المدني والتجاريالمجالَ 

أنه في  والتي نصت على ،ونشير إلى المادة الثالثة منها ،ا لذلكالقاضي والمحكمة المختصة تبعً 
  ضوء الاتفاقيات الحالية:

حسب المقرر  ،أو عدة أطراف ،ر القاضي يعني الاتفاق بين طرفينالاتفاق الحصري لاختيا  -أ
أو نشأت بعد ذلك بمناسبة علاقة  ،تحديده من أجل نزاعات قائمةويتم  ،في الفقرة (ث)

وسواء كانت محكمة واحدة أو عدة محاكم في  ،لاختيار محاكم دولة متعاقدة ،قانونية معينة
  واستبعاد اختصاص أي محكمة أخري. ،هذه الدولة

تصال أو بأي وسيلة أخرى للا ،الاتفاق الحصري على اختيار القاضي يجب إبرامه كتابة   - ب
  .االمعلومات المتعلقة بها لاحقً  يمكن الرجوع إلى

                                                             
مركز القومي ال ،شبكة المعلومات الدولية قواعد الاختصاص القضائي لمنازعات الدولية المبرم عبر ،صفاء فتوح جمعة )٥٦(

 .٧٤ـ صم، ٢٠١٩ ،للإصدارات القانونية
  .)١١٣- ١١٢ـ (ص مرجع سابق، ،رادة في مجال العقود الإلكترونيةدور الإ خالد عبد الفتاح محمد خليل،د.  ) ٥٧(
  :راجع)٥٨(

C.BRUNEAU:Droit judiciaire Europeen…………..articite.p0540 
  :ة على الموقع الإلكترونينصوص هذه الاتفاقية منشور)  ٥٩(

Conventions.texte 89http://www.hee.net/index.fr.php?act 
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، التي تبرم عن طريق أن شرط الاختصاص والاختيار الحصري للقاضي في العقود بيد         
، ويأخذ حيز التطبيق، إذا كان هناك النور ، أو تبرم وتنفذ كتابيا̒ لا يمكنه أن يرىنترنتالإ

بل يجب  ،ولا يكفي ذلك ،ية تفرض كتابتها وظهورهاوطبيعة المعاملات الإلكترون ،صعوبات
  .)٦٠(وخاصة في الاتفاقات الإرادية ،احترام الشروط الشكليةاحترامها و

ا في مفاهيم السيادة، واضحً  ارً يقد أحدثت تغي م٢٠٠٥والخلاصة أن اتفاقية لاهاي لعام                
لعلمي والتقدم ا الحديثة راتفالمتغي ارتباط تلك السيادة بالاختصاص القضائي، ومدى

، تسمح بها ،بقواعد قانونية لحرية الممنهجة، والمنظمةتاحة الك اقتضى إكل ذ والتكنولوجي،
؛ حتى يجد المتعاقد عن ويأتي إفساح المجال لاختيار القاضي لبلورة هذه الأمور ،وتبين حدودها

 ،لإمكانية في اختيار القضاء، واالحرية - باستخدام كافة التقنيات الحديثةو-طريق الإنترنت 
ا بكافة م̒ لِ ويمضي  فيه مُ  ،اا ومضيئً الطريق أمامها ممهدً ويكون  ،والمحكمة التي تفصل في النزاع

  .الجوانب القانونية

وأن يكون إقليم  ،اا دولي̒ عقدً ولتطبيق هاتين الاتفاقيتين يجب أن يكون العقد الإلكتروني             
هاتين الحالتين فإن  وخارج ،يم دولة عضو في الاتحاد الأوروبيإقل الشخص المدعى عليه على

لو لم يكن ، حتى ا من كل عنصر أجنبيلما يكون خاليً  ،ا للقانون الفرنسيالعقد يكون خاضعً 
 وبشكل صريح ،بدايةالتحديد الجهة القضائية المختصة منذ  ا علىمما يتعين الاتفاق مسبقً  ،ادولي̒ 

  .)٦١(لإحدى دول الاتحاد الأوروبي عاقد ينتميفي حال التعاقد مع مت

جانب من الفقه استبعاد مبدأ سلطان الإرادة في تحديد الاختصاص القضائي  إلا أنه يرى              
أساس أن العقود التي تبرم  على ،مر بعقود إلكترونية عبر شبكة الإنترنتعندما يتعلق الأ ،الدولي

يفرض الطرف القوي شروطه  ،ن، تبرم تحت ضغط الحاجةعامع المستهلكين في الغالب عقود إذ
  .)٦٢(ابما في ذلك شروط المحكمة المختصة دولي̒  على المستهلك،

  ا:دولي̒ كما أنه يشترط لصحة الاتفاق المحدد للمحكمة المختصة              

  عليها:والنزاع المعروض  رابطة بين المحكمة المتفق عليها وجود  -أ

لا  - الاتفاق الموقع بين الأطراف حول تحديد المحكمة المختصة للفصل في النزاعأي أن             
وإذا  ،وبين النزاع القائم ،جدية بين المحكمة المتفق عليها ما لم يكن هناك رابطة ،يكون له أي أثر

                                                             
 ،م٢٠١٢ النهضة العربية للنشر والتوزيع،دار  ،يق على عقود التجارة الإلكترونيةالقانون الواجب التطب صلاح علي حسين، د. )٦٠(

 .١٢٤- ١٢٣ـ ص
 ،، دراسة مقارنةتنازع الاختصاص في العقد الإلكتروني ،طرشمحمد الأ د. ،٥١١صـ  مرجع سابق، ،حمودي محمد ناصر د. )٦١(

 .٢٤١ـ ص ،٢٠١٠مراكش  الآفاق المغربية للنشر والتوزيع، دار
المركز  ،برم عبر شبكة المعلومات الدوليةص القضائي لمنازعات الدولية المقواعد الاختصا ،فتوح جمعة فتوح ،د.صفاء )٦٢(

 .٦٨صـ  ،٧٤م، صـ ٢٠١٩مي للإصدارات القانونية، القو
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م بعدم فلها أن تحكتبين للمحكمة المتفق عليها أنها لا تربطها أي رابطة بالنزاع المعروض عليها 

  .)٦٣(اختصاصها

الأطراف، من خلال طرحهم للنزاع على تفادي الغش والتحايل بين  والحكمة من هذا الشرط             
 ،الدولة في تنظيم اختصاص محاكمها الإخلال بحق مما يؤدي إلى ،المحكمة حسب أهوائهم

ر الحكم الصادر وضمان كفالة آثا ،ولضمان مبدأ قوة النفاذ للأحكام الصادرة عن المحاكم
  .)٦٤(عنها

  :للاختصاصا بد أن يكون الاتفاق جالبً  لا   -ب

ء المختص للفصل في النزاع الدولي يكون له تحديد القضا إن الاتفاق بين الأطراف على             
، دون أن تكون مختصة أي يقر اختصاص محكمة دولة ،ا للاختصاصفقد يكون جالبً  ،وجهين

، أي يتفق الأطراف على منح الاختصاص لمحكمة دولة ا للاختصاصوقد يكون سالبً  ،للفصل فيه
فهناك أنظمة  ،وهذا يختلف من نظام لآخر م ثبوت الاختصاص لمحكمة دولة أخرى،رغ أخرى،

ا ا جالبً سواء كان إيجابي̒  ،تحترم إرادة الأطراف في تحديد الاختصاص القضائي والدولي
في حين أن بعض الأنظمة تشترط أن يكون  ،نسيمثل التشريع الفر ،اأو سلبي̒  ،للاختصاص
  مثل التشريع المصري. ،ا للاختصاصالاتفاق جالبً 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .٢٤١ـ ص ،المرجع السابق ،ي العقد الإلكتروني، دراسة مقارنةتنازع الاختصاص ف ،د.محمد الأطرش )٦٣(
 .٨٢ـ ص ،رجع سابقم ،ات الدولية المبرم عبر شبكة المعلومات الدوليةقواعد الاختصاص القضائي لمنازع ،د.صفاء فتوح )٦٤(
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  المبحث الثالث

  وسائل فض المنازعات البديلة في عقد النشر الإلكتروني

  

ووجدنا صعوبات عدة قد تواجه  ،قواعد الاختصاص القضائي الدوليعرضنا في المبحث السابق       
 ،، أو البدء في تنفيذهخاصة في حالة إبرام عقد النشر الإلكتروني دون تنفيذه ،ختصاصهذا الا

وذلك من خلال إقامة مراكز  ،لفض المنازعات ولهذا ظهر اتجاه دولي نحو تطبيق وسائل بديلة
  أو من خلال التحكيم. ،لفض المنازعات

الأمر الذي  في الآونة أخيرة، وهو انتشارً التحكيم من أكثر وسائل فض المنازعات البديلة ا ويعد          
وليس  ،التحكيم الإلكتروني يعنينا هنا وما كيم،مي المراكز المحلية والدولية للتحيكشف عنه تنا

  .كوسيلة لفض المنازعات الإلكترونية التحكيم التقليدي،

  ومفهومة:لكتروني أهمية التحكيم الإ  )أ(

 ،والتجارة الدولية ،في مجال المعاملات ،ا في العصر الحديثا ملحوظً يشهد التحكيم ازدهارً              
، وحرية التبادل التجاري، وسلطان الإرادة، واللجوء للتحكيم أدعى أمام عودة النزعة الفردية

بطء مع  ولا تتمشى السرعة في الإبرام والتنفيذ، بالنسبة للتجارة الإلكترونية، حيث تقوم على
 ملا يلزحيث  ،لكتروني باليسر والمرونةيتميز التحكيم الإو ،وغموض إجراءات القضاء العادي

بل يمكن  سماع المتخاصمين عبر  ،أو الحضور المادي أمام المحكمين  ،انتقال أطراف النزاع
أضف إلى ذلك سرعة  ،، عبر الأقمار الصناعيةوالاتصالات الالكترونية ،المحادثات التليفونية

حيث يتم تقديم المستندات والأوراق بالبريد  ،جراءاتا لسهولة الإنظرً  إصدار الأحكام؛
لذلك تبادل الحديث معهم عبر الانترنت؛  أو ويمكن الاتصال المباشر بالخبراء، الإلكتروني،

  .)٦٥(انتشرت محاكم التحكيم الالكترونية

  الإلكتروني:مفهوم التحكيم  -         

 راف بواسطتها على إحالة النزاع إلىفق الأطيت ،البعض التحكيم بأنه عملية إراديةعرف            
أو بواسطة جهة  ،يسمى المحكم يتم اختياره من قِبَل الأطراف مباشرة ،اليس متحيزً  ،شخص ثالث

  .)٦٦(لهمبحل النزاع بينهم بحكم ملزم  ليقوم ،الأطراف إليها هذه المهمةل وكِ يُ  أخرى

                                                             
الفكرية، وكذلك في أو تلك التابعة لمنظمة العالمية للملكية  ،مثل محكمة التحكيم الإلكتروني التابعة لجامعة مونتريال بكندا )٦٥(

 دار الجامعة الجديدة. دكتور أيمن أحمد الدلوع،، دراسة مقارنة للعقد النشر الإلكتروني :انظر .دة الأمريكيةالولايات المتح
 .٣٦٣ـ ص م،١٩٩٨ ،بدون نشر المبادئ القانونية في صياغة عقود التجارة الدولية، ،صالح بن عبد الله بن عطاف العوفي د. )٦٦(
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 :لكتروني يقتضي وجود عناصر ثلاثةكيم الإالأستاذ الدكتور محسن شفيق أن التح ويرى            
وإذا  ،ومحكم مزود بسلطة الفصل فيها بقرار ملزم، واتفاق بين الخصوم على التحكيم ،خصومة

  .)٦٧(بالمعني الفني نقوم بصدد تحكيم فإننا لا ،انعدمت هذه العناصر

ه طرفا النزاع تفق عليي ما :وقد أشار قانون التحكيم المصري لمفهوم لفظ التحكيم بأنه            
كيم بمقتضي اتفاق الخاصة بالتح تالإجراءا سواء كانت الجهة التي تتولى ،بإرادتهما الحرة
  .)٦٨(لم يكن كذلك أو ،أو مركز دائم للتحكيم ،الطرفين منظمة

  التحكيم: الاتفاق على  )ب(

كما يمكن أن  ،ونيلكترالتحكيم من خلال تبادل الرسائل بواسطة البريد الإ يكفي الاتفاق على            
ر ا أن يكون الاتفاق داخل إطاولا يشترط قانونً  ،لال التحاور عبر موقع الالكترونييتم من خ

كشرط  فاتفاق التحكيم يمكن أن يوجد ،ا لهاأو أن يكون معاصرً  ،العلاقة القانونية بين الطرفين
رة اتفاق عقب نشوء في صو كما يمكن أن يكون ،علاقة التعاقدية قبل نشوء الخلافبين أطراف ال

 وهو ما ،في صورة وثيقة تتضمن شرط التحكيم ا يمكن أن يرد شرط التحكيموأخيرً  ،النزاع
  .)٦٩(يعرف بالتحكيم بالإحالة

إلا باتفاق صريح بين المؤلف والناشر في عقد  ،يمكن التمسك به لا ،فالتحكيم أمر استثنائي          
  أو باتفاق مستقل. ،يتم عادة كشرط من شروط العقدوهذا الاتفاق  ،النشر الإلكتروني

تلزم الكتابة  ولا ،يكفي التراضي مَّ ومن ثَ  ،ا للاتفاق على التحكيم معينً تشترط شكلاً  وبعض الدول لا      
ويستلزم المشرع  ،التحكيم كتابةً  ولكن الاتجاه الغالب يشترط أن يتم الاتفاق على ،لصحته

تقتصر على  شك أن الكتابة لا ولا ،)٧٠(كان باطلاً  وإلا ا،مكتوبً  المصري أن يكون شرط التحكيم
  .بل تشتمل كل وسائل الاتصالات الحديثة ،التقليدي لها المعنى

  شرط التحكيم:) ج(        

فلا ينتظر أطراف العلاقة القانونية نشوب  ،ا على قيام النزاعبد أن يكون اتفاق التحكيم سابقً  لا            
 فيتفقان على ،مسبقاً قرارهما، بل يتخذان )٧١(التي يعتمدانها لحله ،نهما لتحديد الوسيلةالنزاع بي

                                                             
القانون الخاص كلية دبلوم دراسات عليا في  ،لتجارة الدولية، مجموعة محاضراتدراسة في قانون ا التحكيم التجاري الدولي: )٦٧(

 .٤ صـ م)،١٩٧٤- ١٩٧٣( ،الحقوق جامعة القاهرة
 ).٢٧/١٩٩٤(رقم  )، من قانون التحكيم المصري،٤/١مادة ( )٦٨(
بحث ، لكتروني كوسيلة لفض منازعات التجارة الالكترونيةوإجراءات التحكيم الإدراسة ماهية ( :د .توجان فيصل الشريدة)٦٩(

 .١٠٩٠صـ ، كلية القانون ،بية المتحدةالإمارات العرمنشور في جامعة 
 ).٢٧/١٩٩٤(من القانون )١٢( م )٧٠(
مرجع  ،لكترونيةي كوسيلة لفض منازعات التجارة الإدراسة ماهية وإجراءات التحكيم الالكتروند توجان فيصل الشريدة (  )٧١(

   .١٠٩٠ـ ص ،سابق
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بد من تحديد المسائل التي يشملها  ولا ،)٧٢( للتحكيمإخضاع النزاع الذي قد ينشأ بينهما مستقبلاً 
فيتعين  ،بين المتعاقدين وترجع علة ذلك طالما وقع الخلاف ،)٧٣(وإلا كان الاتفاق باطلاً  ،التحكيم

  .)٧٤(المناسب لفض الخلاف أن يحدد الأطراف المنهج

م في العقود الإلكترونية يؤدي إلى منع المستهلك من اللجوء إلى القضاء وجود شرط التحكي            
أن  بالإضافة إلى ،نزاع من خلال الطرق غير القضائيةأن يتم حل ال، دون ضمان )٧٥(الوطني

قد تجعل المدعي يصرف  لتحكيم،التي تسبق عملية ا ،وفيق والصلحالبطء في القيام بعمليات الت
مما يحرمه من الوصول عن رفع دعواه أمام القضاء الوطني في المواعيد المقررة؛ النظر 

  .)٧٦(للقضاء الوطني

 عن ا مستقلاً اتفاقً  ، حين نص على اعتبار شرط التحكيمهذ المبدأ وأكد المشرع المصري على            
، أو إنهائه أي أثر على شرط أو فسخه ،بطلان العقد يترتب على ولا ،الأخرىلعقد شروط ا

  .)٧٧(ا في ذاتهإذا كان هذا الشرط صحيحً  ،التحكيم الذي يتضمنه

  :إجراءات التحكيم(د)          

وتتعلق  ،وتتضمن مجموعة المبادئ المنظمة للإجراءات المتبعة في إتمام التحكيم              
لمبادئ الخاصة بالتحكيم تلك ا ويضاف إلى ،م العامواحترام النظا ،والإثبات ،والدفاع ،هةبالمواج

لعل أبرزها كيفية التواصل بين المتخاصمين  ،التقليدي قواعد إضافية خاصة بالتحكيم الإلكتروني
سرية  وأهمية الحفاظ على ،نترنت، وكيفية تقديم المستنداتمحكمين عن بعد عبر شبكة الإوال
  .)٧٨(هم الأطراف موضوع النزاعالتي ت ،معلومات التجارية والصناعيةال

من خلال  القاعدة أنه يجوز للأطراف تحديد إجراءات التحكيم ضمن الاتفاق عليه مباشرة،            
بد أن تكون الإحالة واضحة  ولا تفاقيات الدولية في مجال التحكيم،أو نص الا ،قانون الإحالة إلى

  .)٧٩(ا من العقدا الشرط جزءً في اعتبار هذ

                                                             
دار النهضة العربية     ،دار النشر ،لكترونيةالإ التجارةمنازعات  لتسويه كوسيلةالتحكيم الالكتروني بلال عبد المطلب بدوي  د. )٧٢(

 .١١٢٠ص
 .تحكيم مصري) ١٠/٢( م )٧٣(
 ،القاهرة ،كيم الأمريكية، دار النهضة العربيةجمعية التح دراسة مقارنة لقواعد ،قانون التحكيم الإلكتروني ،زمزم المنعمعبد  د. )٧٤(

   .٧٨ـ صم، ٢٠٠٩
 .٢٩٦- ٢٩٥صـ  ،الناشر مكتبة الفلاح بالقاهرة ،عبد العزيز الحماية القانونية لعقود التجارة الإلكترونيةفيصل محمد كمال  د. )٧٥(
 .٢٩٦- ٢٩٥ـ ص، جامعة القاهرة قود خدمات المعلومات الإلكترونية، رسالة دكتوراة،ع -  ةعادل أبو هشيم د. )٧٦(
 ).٢٧/١٩٩٤( من قانون التحكيم المصري رقم )٢٣( م )٧٧(
 .٢٦٩ـ ص م، مرجع سابق٢٠١٦ ،دار الجامعة الجديدة ،يمن احمد الدلوع عقد النشر الإلكتروني. أد )٧٨(
وثيقة تتضمن شرط  لتحكيم كل إحالة ترد في العقد إلىا مصري ((على أن: ويعتبر اتفاقًا علىمن قانون التحكيم ال )٣/١٠( م )٧٩(

 .من العقد)) ة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءًاإذا كانت الإحال ،تحكيم
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م في هذه الحالة بالتحكيم التحكي ويسمى ،صوم بأنفسهم وضع إجراءات التحكيمالخ يتولىوقد             
حيث تقوم إرادة  ،ه الأطراف من كل القواعد الوطنيةويقصد به التحكيم الذي يتحرر في ،العائم

  .)٨٠(تحكم سير المنازعة فيه بشكل مفصل التي ،أو تقنين القواعد الإجرائية ،الأطراف بصياغة

على اتباع الإجراءات  ايتفقوكما قد  ،وقد يتفق الأطراف على ترك هذه المهمة لهيئة التحكيم             
تباع الإجراءات كما يتفق أطراف التحكيم على ا عليها في قانون وطني معين،المنصوص 

وهناك اتجاه يرجح الخضوع لقانون مقر  ،)٨١(المنصوص عليها في لائحة مركز دائم للتحكيم
  .)٨٢(خضوع الأطراف لقانون مقر التحكيمأي  ،لتحكيما

) ٢٨(هذا النهج فخولت المادة  م،١٩٩٤) لسنة ٧٢رقم ( وقد اتبع قانون التحكيم المصري            
جد اتفاق م يوفإذا ل ،، أو في الخارجتباع إجراءات التحكيم في مصري التحكيم الاتفاق على الطرفَ 

  .)٨٣(، مع مراعاة ظروف الدعوى وملائمة المكان لأطرافهامكان التحكيم عينت هيئة المحكمة

  )٨٤(:الإلكترونيتنفيذ حكم التحكيم (هـ)        

  أساس الاتفاقيات التالية: على الإلكتروني حكام التحكيمأتنفيذ  يتم

  .م١٩٨٥سنة  اتفاقية نيويورك -١
  .م١٩٦١سنة  لتجاري الدوليلأوروبية للتحكيم االاتفاقية ا -٢
  .م١٩٦٥سنة نطن اتفاقية واش -٣
 .م١٩٨٥سنة قانون النموذجي للتحكيم التجاري ال -٤

  

  :إجراءات تنفيذ الحكم(و) 

  المحكمة.إيداع حكم التحكيم قلم كتاب  - ١

  بطلان الحكم . انقضاء ميعاد رفع دعوى - ٢

  التحكيم.استصدار أمر بتنفيذ حكم  - ٣

  لقاضي المختص بإصدار أمر بالتنفيذ.ا التقدم بعريضة إلى - ٤

                                                             
 .٦٣ـ ص مرجع سابق، ،ي القانون الواجب التطبيق في دعوى التحكيمجمال الكرد د. )٨٠(
الطبعة  بدون ناشر، ،في مجال التحكيم التجاري الدولي أبو العلا علي النمر دراسة تحليلية للمشكلات العملية والقانونية د. )٨١(

 .٢٦٢ـ ص م،٢٠٠٤الأولي 
 .١٢٦- ١٢٥و اتفاق التحكيم من تعيين أسماء المحكمين في العلاقات الخاصة الدولية صمشكلة خل ،م صادقهشا د. )٨٢(
 ).٢٧/١٩٩٤) من قانون التحكيم المصري برقم (٢٥( م )٨٣(
  .م١٩٨٥بها  كام المحكمين الأجنبية والاعترافاتفاقية نيويورك الخاصة بتنفيذ أح )٨٤(
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صورة من الأوراق  ،صورة من اتفاق التحكيم إرفاق المستندات اللازمة لعملية التنفيذ (أصل الحكم، -٥
  ).اع حكم التحكيم قلم كتاب المحكمةإيد الدالة على

  يا.إذا كانا موقعين إلكترون ،)المشارطةو (الحكم يفيد سلامة المعلومات المتضمنة فيتقديم ما  -٦

  

  تقييم نظام التحكيم الإلكتروني:(ل)      

السرعة في  ، والتي تقوم علىبالنسبة للعقود الإلكترونية اللجوء إلى التحكيم الإلكتروني أدعى             
والتحكيم  ،والتي تتسم بالبطء ،لح معها إجراءات التقاضي العاديةلا يص مَّ ومن ثَ  الإبرام والتنفيذ،

كما أن التحكيم الإلكتروني  والمنازعات الإلكترونية، تتلاءمالتي  ،عة الكافيةالعادي ليس بالسر
  .)٨٥(التي تثيرها المعاملات عبر الإنترنت ،أنسب وسيلة لحل المنازعات

أو الحضور  حكيم الإلكتروني باليسر والمرونة، فلا يلزم انتقال أطراف النزاع،ويتميز الت                
 ،لمحادثات التليفونيةعن طريق ابل يمكن سماع المتخاصمين  ،ينالمحكم امأمالمادي 

أضف  ،، دون الحاجة إلى انتقالهم من بلد إلى أخروالاتصالات الإلكترونية عبر الأقمار الصناعية
ث يتم تقديم المستندات والأوراق حي ،ا لسهولة الإجراءاتنظرً  ؛ذلك سرعة إصدار الأحكام إلى

لحديث معه عبر أو تبادل ا ،يمكن الاتصال المباشر بالخبراءكما ، بالبريد الإلكتروني
  .)٨٦(الإنترنت

 ،عكس المحاكم العادية ، علىأمام الجمهور جنب الأطراف سلبيات طرح منازعتهمكما أنه ي         
سرية ما يعرض  فإن التحكيم الإلكتروني يحافظ على مَّ ومن ثَ  ،التي تخضع لمبدأ علانية المحاكمة

  .)٨٧(ازعاتعليه من من

ا مجدياً لحل أن اللجوء إليه يعد أمرً  وهو، للتحكيم الإلكتروني ويضيف البعض ميزة أخرى            
، ا للقوانين الوطنيةخلافً  ،فالمحكم يمكن أن يطبق القانون الذي يتفق عليه ،مشكلة تنازع القوانين

لقواعد القانون الدولي  جميع الدول وفقامشتركة بين موضوعية قواعد لهم خلق  وهو ما يتيح
  .)٨٨(الخاص

                                                             
محمد ابراهيم أبو الهيجاء: التحكيم  د. ،١٠٩٦م، صـ ٢٠٠٥،الجامعة الجديدةالإلكتروني، دار التحكيم  محمد إبراهيم موسى د. )٨٥(

 م،٢٠٠٩دار الثقافة والتوزيع عمان  ،المفاوضات المباشرة ،التحكيم ،الوساطة ،وسائل الإلكترونية لفض المنازعاتال ،الإلكتروني
 .٤١٧صـ محمد حسين منصور المسئولية الإلكترونية  ،٦٠ـ ص

 :. محمد إبراهيم أبو الهيجاء٤٨٠ـ ص م،٢٠٠٦التحكيم وقانون التجارة الدولية دار الجامعة الجديدة  ،منصور محمد حسين د. )٨٦(
  .٦٠ـ دار الثقافة للنشر والتوزيع ص عقود التجارة الإلكترونية،

ـ ص ،مرجع سابق ،جاءياله محمد إبراهيم أبو ،٥٤ـ ص ،التحكيم الإلكتروني دار الجامعة الجديدةعصام عبد الفتاح مطر:  د. )٨٧(
٦٠. 

 .٣٢ـ ص .م١٩٨٩ دار النشر ، ،الإسكندرية ،مناهج تنازع القوانين عشوش ،أحمد د/ )٨٨(
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وهو ما يجعله أكثر  ا يتميز التحكيم الإلكتروني بالخبرة والتخصص في مجال قانوني تقني،وأخيرً        
  .)٨٩(، بخلاف طرق التقاضي العاديةحل المنازعات الإلكترونية مقدرة على

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 .٧٣٣ـ كلية الحقوق ص ،القاهرةجامعة  ،ونية لعقود التجارة الإلكترونيةالحماية القاند/فيصل محمد كمال عبد العزيز:  )٨٩(
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  الخاتمة:        

موضوع الاختصاص القضائي بمنازعات النشر الإلكتروني في القانون لقد تعرضنا ل             
 ،ديد المحكمة المختصة بنظر النزاعنا دور الإرادة في تحوبيَّ  المصري والقوانين المقارنة،

ثم تحدثنا عن التحكيم والاتفاقيات الدولية،  ،خلال القوانين الوطنية ذلك من ا علىوبرهنَّ 
قوامه الخروج  ،وسيلة من وسائل تسوية المنازعات م الإلكترونيحيث يعد التحكي الإلكتروني،

تسمح به ظروف التجارة  قد لا ،وما تكفله من ضمانات ووقت ،عن طرق التقاضي العادية
ويسمح بمقتضاه بإخراج بعض المنازعات  ،ينظمه القانون ،فهو نوع من العدالة الخاصة ،الدولية

، يختارهم كي يتم حلها بواسطة أفراد عاديين ؛نةعن ولاية القضاء العادي في حالات معي
  هذه المنازعات. إلىبالنسبة  ،وتسند إليهم مهمة القضاء ،الخصوم كقضاة

  

  النتائج والتوصيات:      

وأصلي وأسلم على  ،، ونرفع بها من الدرجاتونثقل ميزان الحسنات ،بها تتم الصالحات ،الحمد لله      
  وبعد. ه عليه وسلم ....الل محمد صلى ،خير البريات

  

  النتائج: أولاً:         

جنسية ، في معالجة مشكلة تحديد ين الوطني والدوليالمستويَ  قصور التنظيم القانوني على -١
الرغم من كونها  على علي وجه اليقين، ،وموطن أطراف منازعات عقد النشر الإلكتروني

ين لتعيين الاختصاص القضائي في طَ ين الضابلتي تعيق تطبيق هذَ ا المشاكل الرئيسة، إحدى
شيء من الصعب  ،أو موطن الأطراف ،فمسألة تحديد جنسية منازعات العقود الإلكترونية،

  الإلكتروني. ضاءالفمنه في  نيقتال
ط تلك ارتبا ، ومدىا في مفاهيم السيادةا واضحً قد أحدثت تغيرً  م٢٠٠٥اتفاقية لاهاي لعام  إن -٢

أو  ،عدم ترك مرفق القضاء للأفراد وحرص الدولة على ،السيادة بالاختصاص القضائي
المحكمة  وتحديد ،تفاقية بالاختيار الحصري للقاضيوسمحت الا ،، أو المشروعاتالشركات

وعقد النشر  ،ويتفق ذلك مع العقود الإلكترونية عامة ،المختصة بواسطة الأطراف
كل الحدود  يتخطى ،ترونيهذه العقود تتم في فضاء إلكن طبيعة ؛ حيث إالإلكتروني خاصة

  الجغرافية.
 ،نترنتحين يجد المتعاقد عن طريق الإ لبلورة هذه الأمور، إفساح المجال لاختيار القاضي، -٣

والمحكمة التي  والإمكانية في اختيار القضاء، ،الحرية ،ثةوباستخدام كافة التقنيات الحدي
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ا بكافة الجوانب م̒ لِ ي فيه مُ ويمض ا،ا ومضيئً ويكون الطريق أمامه ممهدً  ،تفصل في النزاع
  القانونية.

واتجاه التجارة  ،من تنمية معلوماتية وما تبعه ،قدم العلمي في المجال الإلكترونيالت أدى -٤
 ،السرعة في إبرام العقود وتنفيذها ، التي تقوم علىالتجارة الإلكترونية الدولية إلى ،الدولية

الغ على ومنها التأثير الب ،املات بين الأطرافمن جوانب المع التأثير في الكثير أدى ذلك إلى
  المدنية والجنائية. ةوليوأسس المسئ ،المراكز القانونية

إذ ينتزع من الدولة إحدى سلطاتها الثلاث  ،لإلكتروني يحل محل القضاء الوطنيالتحكيم ا -٥
ت ومن هنا كانت إحاطة التحكيم بضمانا ،تي تشكل مظهر سيادتها واستقلالهاال ،ةيالرئيس
يحقق هذا الطريق  ، حتىأمر ضروري ،وعدالة أحكامه ،ونزاهة ،تضمن سلامة ،عديدة

والطابع الفني  ،ولولا بطء القضاء العادي التي ينشدها القضاء العادي، ،الاستثنائي للعدالة
  الملجأ العادل المضمون. القضاء العادي لظلَّ  ،الدقيق لبعض المنازعات

  التوصيات: :اثانيً       

وإمكانية تحديد المسئولية المدنية المتعلقة  ،ضرورة الاهتمام بعقد النشر الإلكتروني بالمشرعيننهيب  -١
ووضع الضوابط  ،حيث الطبيعة الدولية لعقد النشر الإلكترونية ،وتحديد القانون الواجب التطبيق به،

 ،ف جراء هذا العقد، بشكل يحقق الهدوالتزامات الناشر الإلكتروني ،الحاكمة لحقوق الملكية الفكرية
  والانفلات غير المبرر من المسئولية ،وبما يضمن الحماية القانونية

نوني للممارسات القانونية عبر لعقد معاهدة دولية لوضع نظام قا شد كافة دول العالم أجمع بالدعوةننا -٢
إجباري من تأمين  ،حيث ينبغي أن تلتزم كافة الدول الأعضاء بما تفرضه هذه المعاهدة ،الإنترنت

الإلكترونية الضوابط لتفعيل كافة المعاملات  ووضع ،لكافة العقود والمعاملات الإلكترونية
  والاعتراف بها.

-الإلكترونيبعملية النشر والنسخ  التي تعُنَى-  الشركات التي تلتزم بتصنيع الوسائل والبرمجيات على -٣
الذي ارتكب  لمعرفة الشخص ؛يةالقيام بوضع آلية تلزم المستخدم بتسجيل كافة البيانات الشخص

  .نترنتمخالفة عبر الإ
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  :المراجع 

  العامة:المراجع  :لاً أو

  القشيري:أحمد صادق  د.

المصرية بحث منشور في المجلة  ،د الدوليةالذي يحكم العقو تجاهات الحديثة في تعيين القانونالا -
  المجلد الحادي والعشرون. ،م١٩٦٥الدولي  للقانون

  :بد الكريم سلامةأحمد ع د.

بحث مقدم لمؤتمر القانون والكمبيوتر كلية الشريعة  والقانون الدولي الخاص فراق أم تلاق،نترنت الإ -
  م. ٢٠٠٠ مايو لعام ١٣- ١٢جامعة الإمارات المتحدة في الفترة من-والقانون

  .٢٠٠٤ربية نين والمرافعات المدنية والدولية القاهرة دار النهضة العالتنازع الدولي للقوا -

 ،ي، القاهرةالطبعة الأول ،دار النهضة العربية ،السياحي –الإلكتروني القانون الدولي الخاص النوعي،  -
  .م٢٠٠٠ دار النهضة العربية

  أحمد عشوش: د.

 م.١٩٨٩ دار النشر، ،الإسكندرية ،تنازع مناهج تنازع القوانين -

  النمر:أبو العلا علي  د.

الطبعة  ،لتحكيم التجاري الدولي، بدون ناشرفي مجال ا العملية والقانونية دراسة تحليلية للمشكلات -
  .م٢٠٠٤ الأولى،

  :بلقاسم حامدي د.

دبلوم دراسات عليا  ،مجموعة محاضرات لتجارة الدولية:دراسة في قانون ا :التحكيم التجاري الدولي -
  .م)١٩٧٤- ١٩٧٣(في القانون الخاص كلية الحقوق جامعة القاهرة 

  الشريدة:جان فيصل تو د.

بحث منشور  :لكترونيةي كوسيلة لفض منازعات التجارة الإدراسة ماهية وإجراءات التحكيم الالكترون -
  المتحدة كلية القانون. العربيةالإمارات  في جامعة

  جمال الكردي: د.

  م.٢٠١٣دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، التحكيم، القانون الواجب التطبيق في دعوى -
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 ،الطبعة الأولى ،الحياة العصرية التقليدية لمنازعات ملاءمة قواعد الاختصاص القضائي الدولي مدى -
  .القاهرة ،دار النهضة العربية

  عبد الفتاح محمد خليل: خالد د.

-

  :ميرخليفي س د.

  .دة الماجستير في القانون الدوليرسالة مقدمة لنيل شها ،عات في عقود التجارة الإلكترونيةحل النزا -

  

  :صالح بن عبد الله بن عطاف العوفي د.

  م.١٩٩٨بدون نشر  القانونية في صياغة عقود التجارة الدولية، المبادئ -

  فتوح:صفاء فتوح جمعة  د.

ليات فض المنازعات دار الجامعة آ ،القضاء والتحكيم ترونية بينمنازعات عقود التجارة الإلك -
  م.٢٠١٣الاسكندرية 

  الرضا: الرسول عبدعبد  د.

 الحليمقال منشور في مجلة المحقق  :المركز العالمي لأشخاص في مواجهة القانون الدولي الخاص -
  .العدد الأول ةللعلوم القانونية والسياسي

  :ةعلي عبد الستار أبو كطيف د. ،سديعبد الرسول عبد الرضا الأ د.

مجلة  :دراسة مقارنة ،في منازعات التجارة الإلكترونية الدولي الضوابط العامة للاختصاص القضائي -
العراق  ،جامعة بابل ،كلية التربية للعلوم الإنسانية )٤( العدد ،)٢٢( المجلد ،العلوم الإنسانية

  م.٢٠٠٥

  

  عصام الدين القصبي: د.

  .١م، ط ٢٠٠٤ ،هبيالقاهرة النسر الذ، ن الدولي الخاص المصريالقانو -

  :د سامية راشد ،فؤاد رياض د.
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وتنازع الاختصاص  ،الجزء الثاني تنازع القوانين ،ثانيالجزء الالوسيط في القانون الدولي الخاص  -
 .م١٩٩٢دار النهضة العربية  ،ي الدوليالقضائ

  فيصل محمد كمال عبد العزيز: د.

  .م٢٠٠٨تاريخ النشر  جامعة القاهرة كلية الحقوق، ،ونية لعقود التجارة الإلكترونيةية القانالحما -

  :محمد ابراهيم أبو الهيجاء د.

  .م٢٠٠٨ دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عقود التجارة الإلكترونية -

  :محمد حسين منصور د.

  م٢٠٠٦ ،دار الجامعة الجديدة ،التحكيم وقانون التجارة الدولية -

  .م٢٠٠٧ ،دار الجامعة الجديدة ،المسئولية الإلكترونية -

  :محمد الروبي د.

  م.  ٢٠٠٩ دار النهضة العربية، القاهرة، ،في مجال الاختصاص القضائي الدوليدور الإرادة  -

  :ممدوح عبد الكريم-د

  ).م٢٠٠٥فة دار الثقا :الاختصاص القضائي الدولي (عمان تنازع القوانين، القانون الدولي الخاص، -

  :هشام صادق د.

  .م٢٠٠١ ،دار الفكر الجامعي ،الإسكندرية ،عقود التجارة الإلكترونية ىالقانون الواجب التطبيق عل -

مؤتمر حول  ،كمين في العلاقات الخاصة الدوليةمشكلة خلو اتفاق التحكيم من تعيين أسماء المح -
  .م١٩٧٨ العريش التحكيم في القانون الداخلي والقانون الدولي،

  .م٢٠٠٢ ،الجامعية المطبوعات دار ،سكندرية، الإتنازع الاختصاص القضائي الدولي -

  .م٢٠٠٥ ،سكندريةدار الفكر الجامعي الإ ،القانون الدولي الخاص -

  .م١٩٩٥ ،الإسكندرية ،المعارفمنشأة  ،عقود التجارة الالكترونية يق علىالقانون الواجب التطب -

  :ة الحدادحفيظ د. هشام صادق و د.

 .م٢٠٠٠ سكندرية،الإ ،امعيةدار المطبوعات الج ،دروس في القانون الدولي الخاص
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  المراجع الخاصة: ا:ثانيً 

  :أيمن أحمد الدلوعد. 

  .م٢٠١٦، دراسة مقارنة للدكتور أيمن الدلوع، دار الجامعة الجديدة ،عقد النشر الإلكتروني -

  :بلقاسم حامديد. 

  .م٢٠١٥- ٢٠١٤ ،في العلوم القانونية لنيل درجة الدكتوراة ، أطروحة مقدمةإبرام العقد الإلكتروني -

 ،مراكش ،دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع ،ي العقد الإلكتروني دراسة مقارنةتنازع الاختصاص ف -
  .م٢٠٢١

  بلاق محمد: د.

 ،الفكر الجامعيالحديث دار الدولي بين الاتجاهين التقليدي وي الاختصاص القضائضوابط تحديد  -
  .م٢٠١٦

  :بلال عبد المطلب بدوي د.

  دار النهضة العربية. ،دار النشر الإلكترونية التجارةمنازعات  ةلتسوي ةي كوسيللكترونالتحكيم الإ -

  :حمودي محمد ناصر د.

  .م٢٠١٢ ،الأردن ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،نترنتالعقد الدولي الإلكتروني المبرم عبر الإ -

  عبد الفتاح محمد خليل: لدخا د.

ختصاص والا ،ديد القانون الواجب التطبيقدراسة مقارنة تح ،رادة في مجال العقود الإلكترونيةدور الإ -
  .م٢٠١٩ ،القانونالقضائي الناشر دار الفكر و

  :خالد ممدوح إبراهيم د.

  .م٢٠٠٥ ،ة، الإسكندريةالطبعة الثاني ،دار الفكر الجامعي ،م العقد الإلكتروني دراسة مقارنةإبرا -

  :عبد المنعم زمزم د.

 ،جمعية التحكيم الأمريكية، دار النهضة العربية دراسة مقارنة لقواعد ،قانون التحكيم الإلكتروني -
  .م٢٠٠٩ ،القاهرة

  عصام عبد الفتاح مطر: د.

  م. ٢٠٠٩، التحكيم الإلكتروني، دار الجامعة الجديدة -
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   محمود حوتة. ةأبو هشيم د. عادل

  م.٢٠٠٤ ،دار النهضة العربية ،كترونية في القانون الدولي الخاصعقود خدمات المعلومات الإل -

  .رسالة دكتوراة، جامعة القاهرة–عقود خدمات المعلومات الإلكترونية  -

  محمد إبراهيم موسي: د.

  .م٢٠٠٥دار الجامعة الجديدة ، ،التحكيم الإلكتروني -

  :محمد ابراهيم أبو الهيجاء د.

 ،المفاوضات المباشرة ،مالتحكي ،الوساطة ،وسائل الإلكترونية لفض المنازعاتال ،التحكيم الإلكتروني -
  م.٢٠٠٩ ،عمان ،دار الثقافة والتوزيع

  

  المراجع الأجنبية: ا:لثً ثا

AUDIT(B):  

Droit international prrive ,2 ed .,paris ,ecomonica1997. 

 -BERAUDO(P)  

    Competence en matierre International , du  bon  des regles specials des    
convention de Bruxelles et de laygano pour plaider chez soi, 

j.c.p,n11,2001,1299.  

  

CACHARD(O):  

La regulation  hnternational dumarche electronique, paris l.g.d.j.,2002. 

CALLABRESI(C)  

Le droit applicable aux contracts internationaux conclus syr 
internet,geneve,2001.  
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  لفهرسا

  الصفحة                                                                   الموضوع 

      ١    ........................................مقدمة................................................................

       ٥   .........................................التمهيد..............................................................

ختصاص القضائي بنظر منازعات عقد النشر الإلكتروني في القانون المبحث الأول: الا
  ٧    .........................................................المصري...................................

ختصاص القضائي بنظر منازعات عقد النشر الإلكتروني في القانون الا المبحث الثاني:
  ١٥    ......................................................المصري....................................
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